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المقدمة:
      يقوم النظام النيابي التمثيلي، على أساس إسهام المواطنين بصورة معينة في رسم تسيير السياسة العامة للدولة، من خلال مبدأ الاقتراع العام Suffrage Universal وفق الأشكال والإجراءات المحددة في الدستور وفي قانون الانتخابات العامة، والأنظمة التنفيذية التي تتفرع منه، وبذلك نجد أن النواب الذين ينتخبهم الشعب يصبحون الحكام الشرعيين في الدولة، لأنهم يستمدون سلطانهم من أصحاب السلطة في المجتمع، أي أعضاء هيئة الناخبين الممارسين للحقوق السياسية. 

      ومن هنا بدأ فقهاء القانون العام في طرح العديد من النظريات المعبرّة عن مبدأ الشرعية، وأساليب التمثيل النيابي في ظله. وبناء على ذلك، تؤدي الأنظمة الانتخابية دوراً حيوياً في التأثير في كيفية سير وظائف الهيئات السياسية الحاكمة، سواء بتغليب شكل من أشكال وصور الحكم على غيرها أو بإعطاء الفرصة التنافسية المتساوية لكافة الاتجاهات السائدة في المجتمع للتعبير عن آرائهم من خلال عملية الانتخاب التي توصلهم إلى المناصب السياسية العامة في الدولة. ولذلك يصبح هذا النظام الانتخابي سياجاً واقياً للحريات العامة، ومعياراً حاسماً لتحديد النظام النيابي التمثيلي الأمثل. 
      منذ أن عرف العالم نظام الاقتراع كأساس لإسناد السلطة ثارت قضية البحث عن الضمانات الواجب توفيرها حتى يجري هذا الاقتراع في جو من الحيدة حتى تأتي نتائجه معبرة عن حقيقة نبض الشارع السياسي. 
      وهذه الضمانات تشمل المراحل السابقة على العملية الانتخابية أو ما نسميه المراحل التحضيرية لتلك العملية بدءاً بتكوين هيئة الناخبين "أي الشعب السياسي" مروراً بإعداد الجداول الانتخابية وانتقالاً إلى تحديد الشروط العامة لهيئة الناخبين. 
* وتمر الأعمال التحضيرية في ثلاث مراحل رئيسة:
المرحلة الأولى: تقوم الإدارة بالدور التحضيري لجداول الناخبين من واقع الدستور الأردني وشروط هيئة الناخبين. 
والمرحلة الثانيـة: مرحلة الاعتراضات على الجداول أمام لجنة إعادة النظر. 

والمرحلة الثالثـة: مرحلة الطعن بقرارات لجنة إعادة النظر أمام المحكمة المختصة. 
      وجدير بالذكر أنه قد جرى انتخاب أعضاء مجلس النواب الأردني الحادي عشر بتاريخ 8/11/1987م. والثاني عشر بتاريخ 8/11/1993م والثالث عشر بتاريخ 4/11/1997م. والرابع عشر بتاريخ 14/7/2003م. 
      ونرى تقسيم بحثنا في موضوع "مراحل إعداد جداول الناخبين للانتخابات النيابية في الأردن" إلى مبحث تمهيدي ومقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة. 

مبحـث تمهيدي: ماهية حق الانتخاب. 
المبحـث الأول : التحضير لجداول الناخبين للانتخابات النيابية في ضوء حق الانتخاب وشروط هيئة الناخبين في الأردن. 
المبحث الثاني: الأعمال التحضيرية المتعلقة بإعداد جداول الناخبين للانتخابات النيابية ومنازعات القيد بها. 
المبحث الثالث: الرقابة القضائية على الأعمال التحضيرية المتعلقة بإعداد جداول الناخبين للانتخابات النيابية في الأردن. 
مبحث تمهيدي
ماهيـة حـق الانتخـاب

      سنتناول هذا المبحث في مطلبين متتاليين:

المطلب الأول: حق الانتخاب وسيلة ديمقراطية لإسناد السلطة:

      إن عملية الانتخابات الشعبية برمتها تفيد في إضفاء الشرعية "Legitimizing" التي تدفع بمعظم المواطنين إلى الاعتراف بحق المرشحين المنتخبين في وضع السياسة العامة. وهذا يفيد في توسيع نطاق المشاركة(
). 

      ويرى "Giovanni Sartori" إن الانتخابات هي اللحظة الحاسمة التي تعبر فيه الإرادة
الشخصية عن نفسها، ولا تستطيع أن تعزل الحدث الانتخابي "electroal event" عن الدائرة الكلية لصناعة الرأي. فإذا كان صاحب السيادة الفعلي ليس هو المواطن وإنما المقترع، فالمقترع بدوره ليس سوى المواطن في اللحظة الحاسمة التي يطلب منه فيها أن يتصرف كصاحب سيادة وكذلك فإن السيادة الشعبية ما هي إلا مرحلة من مراحل العملية السياسية الشاملة(
). 
      و يرى"Alan R.Ball"  إن الانتخابات في أي نظام سياسي هي صورة من صورالاتصال السياسي بين الحكومات والمحكومين، ووسيلة يصبح بمقتضاها صانعو القرار السياسي آخذين بعين الاعتبار المطالب السياسية للناخبين، ويقومون بدور هام بتنوير الرأي العام فيما يتعلق بالمسائل السياسية الهامة. وتعتبر الانتخابات وسيلة ديمقراطية لإضفاء الشرعية على الحكام(
). 

      وتعتبر الانتخابات من أهم قنوات الاتصال بين الرأي العام والحكومة، وهي فرصة رئيسة تتيح لغالبية الناخبين أن يعبروا عما يجول في خواطرهم، وهي فضلاً عن ذلك أداة صريحة لممارسة الحكم ولكنها لا تستخدم كثيراً، وإحصاء الأصوات يؤدي إلى تقرير من هو الحزب الذي يمكن أن يحكم، ونتائج الانتخابات عبارة عن حكم إجمالي لصالح الحزب أو ضده(
). 

      إن الاقتراع العام أقرب إلى معرفة الرأي العام من الاقتراع المقيد، لأن الاقتراع العام يبعث في الأفراد روح الاهتمام بالشؤون العامة، ويعد بمثابة مدرسة للتربية السياسية للناخبين(
). 
      ويعّبر الرأي العام عن ذاته بأكبر قدر من الوضوح في الانتخابات، حيث يرفض السياسة الماضية، رغم أنه لا يستطيع أن يحدد على وجه الخصوص ما يرفض قبوله وما يريد تغييره، ومن أمثلة الإحباط الشائعة لدى جمهرة الناخبين حول مسألتين أو أكثر على مستويات مختلفة، فإذا سادت الأغلبية في موضوع ما فقد تنهزم الأغلبية في موضوع آخر(
). 

      تقوم الديموقراطيات الغربية على أساس الانتخابات التنافسية، التي تؤدي إلى إتاحة الفرصة أمام الناخبين لاختبار حقيقي وحر، اختبار بين برامج متعددة وأحزاب متعددة ومرشحين متعددين. وتدل الانتخابات التنافسية على قبول ظاهرة المجتمع المتعدد الذي يقوم على حرية الرأي وترجمها إلى واقع عملي. وفي أغلب الدول الغربية يمكن تكوين أحزاب شيوعية(
). 
      وتعتبر الانتخابات الحرة خير المقاييس التي تعرف بها اتجاهات الرأي العام، وأنها تمثل قيداً خطيراً على ممارسة السلطة، لأنها تضع هؤلاء الممارسين للسلطة تحت مراقبة الرأي العام بصفة مستمرة وتجعل ممارستهم للسلطة في حدود القانون(
). 
      وكلما أمعن المرء النظر في نفوذ الرأي العام ووزنه لنفاذ القاعدة الدستورية في نظام الحكم الديمقراطي، زادت قناعته بأهمية الزعامة السياسية ومسؤوليتها في تقديم الحلول البديلة باستمرار. وبناءً على ذلك، فإن الرأي العام يضع حدوداً عريضة تستطيع المناقشات الحكومية والنشاطات الرسمية أن تعمل في إطارها، وأي خروج على هذا الإطار يثير ثائرة الناس وتترتب عليه نتائج وخيمة، مثل انصراف الناس عن التصويت لصالح الحكومة في الانتخابات التالية(
). 

      المواطن هو الأساس في العملية الانتخابية، ولذا وجب عليه المشاركة فيها، وأن يكون صوته أمانة وهو مسؤول عنه، وقد دعا البعض إلى أن تكون الترشيحات ضمن تكتلات انتخابية ذات برامج واضحة. وأن الديمقراطية تعني الحكم بواسطة الرأي العام، وهي طريقة لتصحيح الأخطاء وتنفيذ برامج تنموية شاملة وتحقيق العدالة الاجتماعية، وبناء مؤسسات ديمقراطية وإيجاد التشريعات اللازمة، وبناء شخصية المواطن(
). 

      وقد دافع الفلاسفة عن وجوب الاعتراف بحق الانتخاب للفرد بوصفه حقاً طبيعياً لصيقاً بشخصيته وآدميته، بحيث لا يملك المشّرع حرمان الفرد من حق الانتخاب أو تقييده(
). 

المطلب الثاني: التكييف القانوني للانتخاب:
      اختلف الفقهاء في بيان التكييف القانـوني للانتخاب، وانقسموا في ذلك إلى فريقين : 
أحدهما، نادى بأن الانتخاب حق شخصي، والآخر طالب بأن الانتخاب وظيفة. 
      وقد رتب كل فريق على ذلك نتائج مغايرة للآخر، وذلك أن الانتخاب حق يقتضي تقرير مبدأ الاقتراع المقيد بشروط خاصة، وفي هذا الصدد سادت أربع نظريات نلخصهـا على الشكل التالي: 

أولاً: نظرية الانتخاب حق شخصي:

      وفقاً لهذه النظرية يعد الانتخاب حقاً شخصياً يتصل بالمواطن بوصفه عضواً في مجتمع منظم، ويستتبع ذلك أنه ليس للشارع وهو ينظم هذا الحق أن ينقضه أو ينتقص منه، وبذلك تقتصر وظيفة الشارع في هذا المجال على مجرد منع استعمال هذا الحق بالنسبة إلى الأشخاص الذين لا يستطيعون مزاولته، كعديمي الأهلية ومن هم في حكمهم(
). 

      على أن هذه النظرية وإن اتفقت والمبدأ الديموقراطي القائل بأن السيادة للشعب، وما يرتبه ذلك من تقرير مبدأ الاقتراع العام، بيد أن أهم ما لوحظ عليها، أنها لا تعبر عن الواقع الملموس، لأن الدساتير تتجه بوجه عام صوب تقييد مبدأ الاقتراع العام بشروط خاصة. 

      وما دام أنه لكل فرد من أفراد الشعب السياسي –حسب مبدأ الشعب- جزء من السيادة. فإنه يكون لكل منهم حق في مباشرة حقوقه السياسية ومنها الانتخاب، لذلك يعد الانتخاب طبقاً لمبدأ سيادة الشعب حقاً وليس وظيفة(
). 

ثانياً: نظرية الانتخاب حق عام:

      تقوم هذه النظرية- كسابقتها- على أن الانتخاب حق، ولكنها، تفترق عنها في أن هذا الحق ليس شخصياً، وإنما هو حق من الحقوق التي تتصل بالقانون العام، فهو بهذه المثابة سلطة قانونية يستمدها الناخب من القانون مباشرة وليس من كونه عضواً في مجتمع منظم ويستتبع ذلك، أن الشارع وحده هو الذي يختص بتقرير هذا الحق وإيضاح أحكامه. 

      ويتفرع عن ذلك نتيجتان: أولاهما، تتحصل في أنه ليس للناخب أن يتنازل عن هذا الحق، وثانيتهما، تتبدى في أن للشارع أن يعدل في شروط الانتخاب تضييقاً واتساعاً بما يراه متفقاً والصالح العـام، دون أن يكون للناخب الحق في الاعتداد بفكرة الحق المكتسب 
في هذا المجال(
). 

ثالثاً: نظرية الانتخاب وظيفة وليس حقاً:

      يرى أنصار هذه النظرية أن الانتخاب وظيفة بواسطتها يسهم المواطنون في التعبير عن
الإرادة العامة. وأساس ذلك، أن حق الانتخاب مقرر لصالح المواطن، ومن ثم وجب على المواطن أن يزاول هذا الحق لحساب الشعب وعلى مقتضى القانون، مثله في ذلك الشخص الذي يباشر وظيفة عامة. وظاهر أن أنصار هذه النظرية يستهدفون بذلك، تقرير حق الشارع، وهو في سبيل تنظيم حق الانتخاب بأن يقيده بشروط خاصة(
). 

      إذا كانت السلطة الآمرة العليا في الدولة للشخص الجماعي الواحد ولا يجوز تجزئتها على الأفراد فإنه يستحيل على أفراد الشعب ممارسة شؤون السلطة أو الإدعاء بوجود حق لهم في ذلك. وعلى هذا فاختبار النواب الممثلين لهذا المجموع لا يعد حقاً للأفراد بقدر ما هو وظيفة وواجب يحتمان اختبار الأصلح لممارسة شؤونهم. 

      وفي الواقع، أن تحديد هيئة الناخبين ضيقاً واتساعاً من جانب الشارع لا ترتد إلى النظريات التي تقدم ذكرها، بل إلى اعتبارات تتمثل في مدى نضج الشعب وتفهمه في وقت معين من جانب آخر. وإن هذه المسائل تختلف من دولة إلى أخرى، بل داخل الدولة الواحدة. 

رابعاً: نظرية الاقتراع المقيد والاقتراع العام:

أ) الانتخاب أو الاقتراع المقيد: يتطلب نظام الانتخاب المقيد في الفرد أن يكون على درجة من الاقتدار المالي، أو الكفاءة العلمية كي يتمتع بحق الانتخاب. وشرط القدرة المالية، كان قائماً في عهود كانت تنظر على أساس خاطئ للفرد بحسب مقدرته المادية. إلا أن هذه العهود قد انقضت ولم يعد هناك من يدافع عن شرط النصاب المالي أيا كانت صورته(
). 

      أما فيما يتعلق بالكفاءة العلمية فلها صور عديدة، أن يكون الناخب ملماً بالقراءة والكتابة أو أن يكون حاصلاً على مؤهل علمي خاص. ولا يزال لهذا الشرط من يدافع عنه ويدعو إلى حرمان الأميين من ممارسة الانتخاب. 

      وفي ظل الانتخاب أو الاقتراع المقيد، لابد أن يكون الناخب مالكاً لعقار لا يقل إيراده السنوي عن حد معين أو بأن يكون حائزاً لأرض أو مالكاً لرأس مال أو دافعاً لضريبة معينة. 

ب) الانتخاب أو الاقتراع العام: بانتشار الديموقراطية والنظريات الاشتراكية تحول الاتجاه عن الانتخاب أو الاقتراع المقيد إلى الانتخاب أو الاقتراع العام. فليس صحيحاً أن المتمتع بكفاءة علمية يكون بالضرورة قادراً على حسن اختيار النواب. وحق الانتخاب لا يستلزم لحسن مباشرته قدراً من الوعي السياسي الذي يمكن لأي فرد أن يصل إليه من ممارسته لذلك الحق، وتمكين الفرد– ولو كان فقيراً أو أمياً - من مباشرة حق الانتخاب، هو السبيل الوحيد لحثه على الاهتمام بالمسائل العامة وإكسابه التجربة والوعي في ممارستها. وإذا كانت الدولة هي الملتزمة أصلاً بتعليم الفرد وتحقيق المستوى الواجب له مادياً وعلمياً، فإنه لا يجوز أن يترتب على الإخلال بهذا الالتزام معاقبة الفرد بحرمانه من حق الانتخاب ومن ثم معالجة الخطأ بخطأ آخر(
). 

      وأثبتت التجربة أن تقييد حق الانتخاب يؤدي إلى الإقلال من عدد الناخبين وتعريض هؤلاء للمؤثرات من جانب السلطة التنفيذية، في حين أن توسيع حق الانتخاب يجعل هيئة الناخبين أكبر عدداً وأقل تعرضاً للمؤثرات، فيكون الانتخاب أصدق تمثيلاً للرأي العام. 
المبحث الأول

التحضير لجداول الناخبين للانتخابات النيابية في ضوء حق الانتخاب وشروط هيئة الناخبين في الأردن
      تقوم السلطة الإدارية بالدور التحضيري بإعداد جداول الناخبين من واقع الدستور الأردني لسنة 1952م، مع مراعاة الشروط المحددة بنصوص دستورية وقانونية، كالجنسية والسن القانوني والأهلية العقلية وحالات الحرمان المختلفة في القيد في هذه الجداول، وهذه مرحلة مهمة تقوم بها الإدارة كي تتهيأ لتنفيذ المرحلة الثانية، وهي مرحلة الاعتراض على الجداول أمام لجنة إعادة النظر ومنازعات القيد بها، وأما المرحلة الأخيرة، فهي مرحلة الطعن بقرارات لجنة إعادة النظر أمام محكمة البداية المختصة . وبناء على ذلك نقسم هذا 
المبحث إلى مطلبين:
المطلب الأول: حق الانتخاب من واقع الدستور الأردني لسنة 1952م:
الفرع الأول: نظام الانتخاب ومجلس الأمة الأردني:

      أخذ دستور 1952 بمبدأ الفصل بين السلطات الثلاث، فأناط السلطة التشريعية بمجلس
الأمة والملك، والسلطة التنفيذية ويتولاها بواسطة وزرائه، كما نص على أن السلطة القضائية مستقلة وجعل نوعاً من التعاون بين هذه السلطات(
). فقد أعطى للسلطة التشريعية حق الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، فالحكومة مسؤولة أمام البرلمان، أي حق البرلمان في مساءلة الوزراء عن تصرفاتهم ويمكن لأعضاء السلطة التشريعية ممثلة في المجلس النيابي حق استجواب الوزراء وطرح الثقة بهم وإسقاط الوزارة، وبالمقابل نجد أن السلطة التنفيذية تتدخل في بعض الأعمال التشريعية التي هي في الأصل من اختصاص السلطة التشريعية، إذ لها حق اقتراح القوانين و تصديقها وإصدارها كما تملك وضع القوانين المؤقتة عند الضرورة عندما يكون المجلس منحلاً أو في حالة عدم انعقاده(
). 

      وهناك بعض المظاهر تدل على تدخل السلطة التنفيذية في شؤون البرلمان وتعطيها نوعاً من الرقابة عليه، فهي تدعو إلى الانعقاد وهي تأمر بفض أدوار إنعقاده، وكما أنها تؤجل اجتماعه، وفوق ذلك كله، فإن السلطة التنفيذية ممثلة في جلالة الملك تملك حق حل مجلس الأمة بمجلسيه، النواب والأعيان. 

      كل ذلك، يوضح العلاقة المتوازنة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ومن ثم يعطي الدليل على أن الدستور الأردني أخذ بأسلوب الفصل المرن بين السلطات الثلاث. 

      تناط السلطة التشريعية وفقاً لنص المادة (25) من الدستور بمجلس الأمة والملك ويتألف مجلس الأمة وفقاً لنص المادة (62) من الدستور من مجلسين؛ مجلس الأعيان ومجلس النواب، أما فيما يخص مجلس الأعيان فالملك هو الذي يعين أعضاءه ويعين من بينهم رئيس مجلس الأعيان ويقبل استقالتهم (م36)، ولا يتجاوز عددهم وفقاً لنص المادة (63) بما فيهم الرئيس نصف عدد مجلس النواب، وعكس ذلك فإن مجلس النواب يتـألف 
من أعضاء منتخبين انتخاباً عاماً ومباشراً وفقاً لقانون الانتخاب (م67). 

الفرع الثاني: النظام الانتخابي من واقع الدستور الأردني لسنة 1952م:

      إن النظام الانتخابي لأي بلد نتاج ظروفه التاريخية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية، ومن ثم، فالنظام الأمثل لبلد ما، ليس هو بالضرورة النظام الأمثل لبلد آخر. 

      فقد أوجب الدستور الأردني لسنة 1952م أن يكون الانتخاب سرياً ومباشراً وعاماً، وترك الدستور للقانون تنظيم كيفية اشتراك هيئة الناخبين في عملية الانتخاب، ولم ينص الدستور الأردني على الأخذ بمبدأ الانتخاب الفردي أو الانتخاب بالقائمة، إلاّ أن قانون الانتخاب قد أخذ بهما معاً. 

      إذا كان التصويت في الأردن مباشراً، يأخذ بنظامي الانتخاب الفردي وبالقائمة، وهما أقرب الأنظمة الانتخابية في التعبير عن حرية المواطنين والإفصاح عن رغبتهم الشعبية الحقيقية، لأن نظام الانتخاب بالقائمة لو طبق وحده، فإن أثر الأقلية يختفي تماماً نظراً لاتساع الدائرة الانتخابية وسيادة الأغلبية على هذه الدائرة الواسعة، وهذان النظامان هما من أكثر الأنظمة الانتخابية ربطاً بين الحياة السياسية وقضايا المجتمع الأساسية وأقربها إلى تركيبة ومفاهيم الرأي العام الأردني الذي يفضل هذا الأسلوب الانتخابي(
). 

      لم يتضمن الدستور الأردني لسنة 1952م نصاً حول تمثيل الأقليات في المجلس النيابي، إلا أن قانون الانتخاب أخذ بمبدأ وجوب تمثيل في الأقليات في هذا المجلس، فقد قسم قانون الانتخاب المملكة إلى دوائر انتخابية، وخصص لكل دائرة انتخابية عدداً من النواب، رأى في ذلك وجوب انتخاب أشخاص يمثلون الأقليات، ولم يأخذ الدستور الأردني أيضاً بمبدأ تمثيل المصالح والحرف. 

      نذكر أهم الأسس التي يرتكز عليها أي نظام دستوري ديمقراطي حر على النحو التالي:

1- يحق لكل مواطن انتخاب ممثلين بناء على معرفة مواقفهم من المشاكل العامة وقدراتهم الشخصية. 

2- أن تسفر الانتخابات عن تشكيل حكومة قوية وفعالة مع وجود معارضة برلمانية قوية مستنيرة قادرة أن تحل محل الحكومة. 

3- أن يمثل الشعب بكل طوائفه. 

الفرع الثالث: مبدأ المساواة في حق التصويت:

      ويراد من هذا المبدأ وجوب المساواة في مجال المعاملة القانونية فيما بين الأفراد (ذكوراً وإناثاً) عند ممارستهم لحق الانتخاب وعلى اختلاف انتماءاتهم الطبقية الاجتماعية أو التعليمية ما دام لم يتوافر بشأن أي منهم مانع قانوني من الموانع المؤدية إلى الحرمان أو الوقف من ممارسة الحقوق السياسية. 

      وتهدف جميع التشريعات الاتنخابية لتحقيق هذا المبدأ إلا أنه لا يمكن أن يتحقق بصورة مطلقة في القواعد القانونية النظرية وذلك لأن قيمة التصويت تختلف من دائرة انتخابية إلى أخرى. 
      في مصر كان دستور 1923م ودستور 1930م قد اشترطا أن يكون الناخب من الذكور. أما بعد ذلك وابتداء من عام 1956م فقد سادت الدساتير وقوانين الانتخاب بين المرأة والرجل في حق الانتخاب اعترافاً بالدور الهام الذي اشتركت فيه النساء في الحياة العامة وما كان لهن من فضل ظاهر في جميع مراحل تطور الدولة المصرية (
). 

      ولقد نصت المادة (6/1) من الدستور الأردني لسنة 1952 على مبدأ المساواة بقولها: "الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات، وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين". 

      وأكدت محكمة العدل العليا في حكم لها "إن مبدأ المساواة المقرر بالمادة السادسة من الدستور الأردني لا يجيز اعتبار مخالفة القانون سابقة يجوز الاحتجاج بها، لأن مبدأ المساواة يكون عند تماثل المراكز القانونية، ولا وجه للمطالبة بتطبيق هذا المبدأ في حالات الخروج على القواعد القانونية"(
). 
      وعند تحليل قانون الانتخاب رقم (24) لسنة 1960 نجده ينص في المادة الثالثة منه على أن لكل أردني حق انتخاب أعضاء مجلس النواب إذا أكمل تسع عشرة سنة شمسية من عمره إذا كان اسمه مسجلاً في أحد جداول الانتخاب النهائية. 
      ومن هذا يتضح لنا، أن حق الانتخاب عندنا هو حق مقيّد. ودون أن يعني إطلاق هذا الحق لجميع السكان، كما أنه لا يقتصر على الرجال وإنما يشمل – أيضاً - النساء خصوصاً بعد تعديل عام 1974م الذي أدخل على قانون الانتخاب هذا وورود لفظة "كل أردني" أريد منها أن تكون قيداً على الأجانب لأن الحقوق السياسية حقوق وطنية داخلية أما بلوغ سن التسع عشرة سنة فقد أريد منها جعل الصلاحية للانتخاب أعلى من سن الرشد الذي حددته الفقرة الثانية من المادة 43 من القانون المدني الأردني وهو ثماني عشرة سنة(
). 
المطلب الثاني: شروط عضوية هيئة الناخبين في الأردن:
      في ظل الانتخاب المقيد يلزم للتمتع بحق الانتخاب أن يكون الفرد على كفاية مالية خاصة وأن يكون مالكاً لعقار أو لأرض. وأن يكون على كفاية علمية خاصة. أما في ظل الانتخاب العام فإنه لا يستلزم مثل تلك الشروط، لأن حق الانتخاب لا يستلزم لحسن مباشرته إلا لقدر من الوعي السياسي الذي يمكن لأي فرد أن يصل إليه من أجل ممارسته لذلك الحق. إلاّ أن هناك شروطاً معينة يجب تجنب تجاهلها عند من يمارسون حق الانتخاب منها(
). 

أولاً: الجنسية: الجنسية رابطة قانونية سياسية تربط شخصاً بدولة معينة وتجعله أحد أعضاء شعبها. فالجنسية أداة لتوزيع الأفراد جغرافياً بين الدول وأساس للحقوق التي يتمتع بها الوطنيون، والدولة حرة في منحها لمن تشاء وحجبها عمن تشاء، وهي تفرض بحكم القانون بالولادة فتسمى عندئذ ب(الجنسية الأصلية) أو تكتسب بعد الميلاد بشروط قانونية مختلفة، فتسمى ب (الجنسية المكتسبة). فالجنسية من أهم عوامل الإسناد في القانون الدولي الخاص الأردني(
). 

      تنص المادة الثالثة من قانون جوازات السفر رقم (2) لسنة 1969 على أن جوازات السفر الأردنية تعطي لطالبها من الأردنيين الثابتة جنسيتهم أصلاً وبعد حصولهم على شهادة الجنسية أو التجنس، وتنص المادة الثامنة أيضاً من قانون الجنسية الأردني رقم (6) لسنة 1954 على أن زوجة الأردني أردنية. 

      وقضت محكمـة العـدل العليـا الأردنية في حكم لها : "إن شهادة ميلاد المستدعي 
الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية بناء على الحكم الصلحي ووثيقة عقد زواجه الصادرة عن محكمة إربد الشرعية سنة 1958، وشهادات ميلاد أولاده الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية منذ عام 1959 وما بعد، وكتاب تحقيقات مدير الشرطة التي تفيد أن المستدعي من مواليد حيفا وسكان مدينة إربد منذ 1948، وكتاب مدير المخابرات بعدم الممانعة بمنح المستدعي جواز سفر أردني، كافية لإثبات أن المستدعي أردني الجنسية، ومن حقه الحصول على جواز سفر أردني"(
). 

      وأكدت محكمة العدل العليا أيضاً في حكم لها: "تعتبر زوجة الأردني أردنية كما أن أولاده يعتبرون أردنيون، ولا تشملهم التعليمات الصادرة من وزارة الداخلية التي تقضي بعدم منح عرب الأرض المحتلة عام 1948 جوازات سفر أردنية"(
)، كما قضت محكمة العدل العليا في حكم حديث نسبياً: "يعتبر الأبناء القصّر لمن اكتسب الجنسية الأردنية أردنيين حكماً، ولا يفقدونها إلا بالتخلي عنها قانونياً"(
). 

      يقتصر حق ممارسة حق الانتخاب كأصل عام في الدول المعاصرة على المواطنين فقط دون الأجانب، حيث لا يكون لهم حق ممارسة أي حق من الحقوق السياسية. 

      وهناك اتجاه للتفريق بين الوطنيين الأصلاء والوطنيين بالتجنس. فلا يكون لهؤلاء الآخرين حق مباشرة حقوقهم السياسية إلاّ بعد انقضاء مدة معينة على اكتسابهم للجنسية وذلك حتى يثبت ولاؤهم للدولة التي عقد العزم على الارتباط بها وهذا معمول به في القانون المصري مثلاً(
). 

      إلا أن هناك اتجاهاً في بعض الدول لم يفرق بين الوطنيين الأصليين والوطنيين المتجنسين من حيث مباشرة حق الانتخاب أو مرور فترة زمنية معينة حتى يستطيع المتجنس ممارسة حقوقه السياسية(
). 
      أكدت المادة (4) من قانون مباشرة الحقوق السياسية المصري رقم (73) لسنة 1956م المعدل بالقانون رقم (41) لسنة 1979م على أنه "يجب أن يقيد في جداول الانتخاب كل من له مباشرة الحقوق السياسية من الذكور، ومع ذلك لا يقيد من اكتسب الجنسيـة المصريـة 
بطريق التجنيس إلاّ إذا كانت قد مضت خمس سنوات على الأقل على اكتسابه إياها". 

      وهذا يعني أن المشرّع بحث في موضوع التجنيس صراحة ومن كافة الأوجه، ولم يجد بداً من حرمان المتجنسين من مباشرة حقوقه السياسية. كل ما هنالك أنه أجل ممارسته حق الانتخاب بالنسبة للأجانب المتجنسين بالجنسية المصرية إلى ما بعد خمس سنوات. أما المتجنس من المصريين بجنسية دولة أجنبية فلا يحرم ولو مؤقتاً من مباشرة كافة الحقوق السياسية إن كان انتخاباً أو ترشيحاً. بل ذلك واجب عليه ويخضع للعقوبات التي تناولها القانون في الباب الرابع منه إذا أخل بهذا الواجب(
). 

      فقانون الجنسية لم يتحدث قط عن المصري مزدوج الجنسية وإنما تحدث عن الأجنبي الذي اكتسب الجنسية المصرية. وفرق بالنسبة له بين حق الانتخاب الذي اشترط لممارسته مضي خمس سنوات من تجنسه، وبين حق الترشيح الذي لا يعترف له به إلا بمضي عشر سنوات على تجنسه. بل وأعطى لرئيس الجمهورية الإعفاء من هذه القيود دون سبب يذكر، وقيد وزير الداخلية في الإعفاء بشروط معينة(
)، ويشكل قانون الجنسية المصري القاعدة العامة في كل مسائل الجنسية، والعام يبقى كذلك إلى أن يخصص بنص خاص مماثل له في القيمة أو يعلوه فيها(
). 

      ولقد نصت المادة (75-1) من الدستور الأردني بأن لا يكون عضواً في مجلس الأعيان والنواب من لم يكن أردنياً، أو من يدعي بجنسية أو حماية أجنبية، كما أكدت المادة (18) فقرة (أ) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (24) لسنة 1960م، بأنه يحق للمتجنس حال تجنسه أن يمارس حقوقه السياسية من خلال الانتخاب دون أي قيد أو شرط لكن يشترط في المرشح أن يكون أردنياً منذ 10 سنوات على الأقل. 
      من هنا يتضح أن المشرع الأردني قد اشترط على الأردني الذي يرغب في ترشيح نفسه لعضوية هيئة الناخبين مرور عشر سنوات على اكتسابه الجنسية الأردنية، بينما لم يشترط انقضاء أي فترة على التجنس كي يسمح له بممارسة حق الانتخاب(
). 
ثانياً: السن: حددت جميع الدساتير وقوانين الانتخاب سناً معينة للرشد السياسي أي السن الذي يصبح للفرد حق ممارسة حقوقه السياسية ومنها حق الانتخاب . إن أغلبـها حدده ما 
بين 18-25 سنة "انسجاماً" مع الظروف السياسية والاقتصادية والثقافية التي تمر بها كل دولة(
). 
      فمثلاً اشترط قانون الانتخابات في ظل الدستور المصري 1923م أن يكون الناخب بالغاً من العمر 21 عاماً وذلك بالنسبة لنا في مجلس النواب، أما ناخب أعضاء مجلس الشيوخ فقد اشترط قانون الانتخابات أن يكون سنّه 25 عاماً. أما بعد الثورة فقد خفض قانون الانتخاب الصادر في ظل دستور 1956م سن الناخب إلى 18 عاماً. وما زال هذا السن هو المعتمد في قانون الانتخاب العالي (قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم (37) لسنة 1956م المعدل بالقانون رقم (76) لسنة 1976م). 

      ولكن لا شك أن تخفيض سن الرشد السياسي يؤدي إلى زيادة عدد الناخبين ويؤدي من ثم إلى الاقتراب من الديمقراطية الصحيحة ومبدأ الاقتراع العام، كما يؤدي إلى التقارب بين المفهوم السياسي والمفهوم الاجتماعي للشعب(
). 

      أما بالنسبة للأردن بموجب المادة (3) فقرة (أ) من قانون الانتخاب لمجلس النواب فإنه "لكل أردني أكمل تسع عشرة سنة شمسية من عمره في 31/ تموز من كل سنة الحق في انتخاب أعضاء مجلس النواب إذا كان اسمه مسجلاً في أحد الجداول الانتخابية النهائية". 
      ولقد صدر القانون المؤقت رقم (34) لسنة 2001 القانون المعدل لقانـون الانتخاب رقم 22 لسنة 1986 وتعديلاته. وسنتناول أهم ما جاء في هذا القانون ومقارنته في القانون القديم. 
      ولقد خفض القانون المعدل لقانون الانتخاب رقم 34 لسنة 2001 سن الرشد السياسي من تسعة عشرة سنة شمسية إلى إتمام الثماني عشرة سنة شمسية في اليوم الذي يسبق اليوم المحدد للاقتراع. وبهذا يتساوى سن الرشد السياسي مع سن الرشد المدني في الأردن. 
      ويأتي تخفيض سن الناخب في الأردن نتيجة إدراك المشرّع الأردني إنّ كثيراً من جوانب الحياة في المجتمع الأردني قد تطورت وتقدّمت ومن ضمنها المستوى الثقافي للأفراد. وحسناً ما فعله المشرع الأردني، حيثُ وسّع رقعة المشاركة السياسية لهيئة الناخبين، وإن دلّ ذلك على شئ إنما يدلُّ على إدراك المشرّع على أهمية الرأي العام ودوره 
في صنع السياسة العامة ونفاذ القاعدة الدستورية والحكم اليوم هو بواسطة الرأي العام. 

ثالثاً: الأهلية العقلية: إن الأمراض العقلية تجعل المصابين بها غير قادرين على إدارة شؤونهم الخاصة، فكيف يمكن أن يقوموا بالأمور العامة، ومنها الأمور السياسية، فالأمراض العقلية وهي العوارض التي تشل قدرة الإنسان على وزن الأمور في موازين الحكمة والمنطق السليم، وتكون للمصابين بهذه الأمراض سلوكيات غير معقولة وغير مفهومة ومجافية لأبسط قواعد السلوك السوي، ومن غير المعقول والحالة هذه أن يُسمح له بممارسة حق الانتخاب، وهو شأن من شؤون الأمة العامة التي تتطلب تمتع المنتخب بكامل قواه العقلية(
). 
      الأصل في الأهلية الوجود، فكل شخص أهل للتعاقد ما لم تسلب أهليته أو يحد منها بحكم القانون"(
). وتعتبر أحكام الأهلية من المسائل المتعلقة بالنظام العام، لأنها تهم الكافة ومصلحة المجتمع، إضافة إلى الجانب الخاص المقرر لمصلحة من وضعت لحمايته، وقد نصّت على ذلك المادة (163/3) من القانون المدني الأردني التي جاء فيها: "ويعتبر من النظام العام بوجه خاص الأحكام المتعلقة بالأحوال الشخصية كالأهلية والميراث". وما دامت هذه الأحكام من النظام العام، لذلك لا يجوز الاتفاق على ما يخالفها أو تعديلها، فلا يجوز للشخص مثلاً أن ينزل عن أهليته أو يتفق على تقييدها أو توسيعها، فقد جاء في المادة (47) من القانون المدني الأردني أنه "ليس لأحد النزول عن حريته الشخصية ولا عن أهليته أو التعديل في أحكامها". 

      الأصل في الإنسان كمال الأهلية، ولكنه استثناءً قد تكون أهليته معدومة أو ناقصة، إما بسبب طبيعي (أصلي) أو بسبب طارئ. أما السبب الأصلي فيرجع إلى تأثر تمييز الإنسان وإدراكه بحسب مراحل العمر التي يمر بها في حياته، وأما السبب الطارئ فيعود إلى أمور عارضة تقع، فتؤدي إلى اختلال في تمييز الإنسان أو قواه العقلية، ويقال لها عوارض الأهلية. 

      وسن الرشد في القانون المدني الأردني هي ثماني عشرة سنة شمسية كاملة، تبدأ من اليوم الأول من السنة التاسعة عشرة، فإذا بلغ الشخص هذا السن أصبح رشيدا ولم يحكم عليه باستمرار الولاية أو الوصاية لجنون أو عته أو غفلة أو سفه فإنه يصبح كامل الأهلية، فله إجراء جميع التصرفات، النافعة والضارة والدائرة بينهما(
). إلاّ أن أهلية الإنسان قد تختل إذا أصابه عارض من عوارض الأهلية وهي: الجنون، العته، الغفلة، والسفه. 

      والجنون هو اختلال في القوة المميزة بين الأمور الحسنة والقبيحة المدركة للعواقب فتعطل أفعالها ولا تظهر آثارها(
). 

      والمجنون هو عديم الأهلية فاقد التمييز، فقد جاء في المادة (44/1) من القانون المدني

الأردني أنه: "لا يكون أهلاً لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التمييز لصغر في السن أو عته أو جنون". أما العته فهو يوجب خللاً في العقل أيضاً يترتب عليه أن يكون المعتوه قليل الفهم مختلط الكلام فاسد التدبير، والمعتوه محجور لذاته، وكل من السفيه وذي الغفلة غير محجور لذاته بل من صدور قرار بالحجر عليه من المحكمة، فقد نصت المادة (27/2) من القانون المدني الأردني على أنه: "أما السفيه وذو الغفلة فتحجر عليهما المحكمة وترفع الحجر عنهما وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة في القانون". 

      تشترط الدساتير والقوانين الانتخابية أن يكون الناخب متمتعاً بحقوقه المدنية، فيحرم من الانتخاب المجانين والمحجور عليهم لأن هؤلاء تنقصهم قوة التمييز والوعي والإدراك بضرورة ممارسة شؤون السلطة السياسية. 

      على أن هذا الحرمان مؤقت. فإذا شفي هؤلاء أو رفع الحجر عليهم تمتعوا بحقوقهم السياسية ومنها حق الانتخاب، وفي هذه الحالة فإن الحرمان لا يحمل معنى الجزاء(
). 
      وتحرص الدساتير وقوانين الانتخاب عادة إلى عدم وقف حق الانتخاب إلا إذا كان ثبوت الجنون بحكم قضائي تلافياً لاتخاذ ذريعة التنكيل السياسي وحرمان بعض الأفراد من حقهم الانتخابي(
). 

      وفي الأردن تقضي المادة (3) الفقرة (ب/3) من قانون الانتخاب بأنه يحرم من ممارسة حق الانتخاب من كان محجوراً عليه لذاته، ولم يرفع الحجر عنه، أو لأي سبب آخر ولم يرفع الحجر عنه. 

رابعـاً: الأهلية الأدبية (الاعتبار): وهي اكتمال الاعتبار لدى الفرد. فالذين يصدر ضدهم 
أحكام قضائية نهائية في الجرائم الكبرى أو الجرائم التي تمس الاعتبار الأدبي كالسرقة والنصب وغيرها يحرمون من الانتخاب أو يوقف عنهم حتى يرد إليهم اعتبارهم(
)، وهنا يتضح أن الحرمان من الحقوق السياسية يحمل معنى الجزاء على أفعال غير مشروعة(
)، أما بالنسبة للأردن فتقصي المادة (3) الفقرة (ب) من قانون الانتخاب عن ممارسة حق الانتخاب من:

1- كان محكوماً عليه بالسجن لمدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية، ولم يعف عنه. 

2- كان محكوماً عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانوناً. 

      والحقيقة أن المعنيين بالحرمان هم الأشخاص الذين حُكم عليهم بجرائم مخلة بالشرف والنزاهة والاستقامة، وليست كل جريمة تجاوزت عقوبتها السنة ماسّة بهذه القيم الأخلاقية، وبهذا نأمل من مشرّعنا أن يقوم بتعديل هذا النص، بحيث يحقق الهدف منه، وبناء على ذلك لا بد أن يكون النص على الوجه التالي: يُحرم من ممارسة حق الانتخاب كل من حُكم عليه بجنحة أو بجناية ماسة بالشرف مالم يسترد اعتباره، ومن كان محكوماً عليه بالإفلاس ولم يسترد اعتباره أيضاً. ومن المنطق أن يُحرم المحكوم عليه بالإفلاس لما لهذا الوضع من مساس بالنزاهة والاستقامة. وإن هذا الحرمان لا يسقط إلا برد الاعتبار أو بالعفو العام، ويجب ألاّ يؤثر العفو الخاص في شرط الحرمان، لأن العفو الخاص مقتصر على العقوبة، فيجب أن لا يمتد إلى آثار العقوبة(
). 

      كما أن المادة (5) من هذا القانون تقضي بأنه "يوقف استعمال حق الانتخاب عن العاملين في القوات المسلحة الأردنية والأمن العام والدفاع المدني وذلك طيلة وجودهم في الخدمة الفعلية". وذلك لإبعاد هؤلاء العاملين في الدولة من الصراعات السياسية التي إذا ما انقسموا فيها فسيؤدي ذلك إلى اختلال مرافقهم العامة. 
      أما قوانين الانتخابات العربية، فقد ذهبت في معظمها إلى وقف ممارسة الانتخاب عن العسكريين، ولكنها استعملت مصطلحات مختلفة أشارت من خلالها إلى منع العاملين في القوات المسلحة والأمن العام والدفاع المدني من الانتخاب. 

      لقد أخذ قانون الانتخاب المصري بالتصويت الإجباري منذ عام 1956م استجابة إلى
وصف الدستور لمساهمة المواطن في الحياة السياسية بأنها واجب وطني. لذلك نص قانون مباشرة الحقوق السياسية في المادة الأولى منه على أنه: "على كل مصري وكل مصرية بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية". بل ذهب هذا القانون إلى عقاب من يتخلّف عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء، بغرامة لا تتجاوز مائة قرش، إذا كان اسمه مقيداً بجداول الانتخاب(
)، لهذا فإن عدم ممارسة العاملين في القوات المسلحة والشرطة لواجب الانتخاب طول مدة خدمتهم إنما يمثل إعفاء
من هذا الواجب وليس حرماناً أو وقفاً لحق الانتخاب. 

      ونستخلص من هذه الدراسة أن المشرّع الأردني قد استخدم مصطلح "يوقف" حيث اعتبره المشرع حقاً وليس وظيفة، رغم أخذه بمبدأ سيادة الأمة، ولم يستعمل "يحرم" لأن الحرمان في طياته معنى العقوبة، في حين استعمل المشرّع المصري مصطلح "يعفى" بدلاً من "يوقف". 

      وقد تختلف التشريعات المقارنة في تحديد الممنوعين أو المعفيين أو الموقوفين من ممارسة حق الانتخاب، تبعاً لاختلاف وجهة نظر كل تشريع في تحديد المقصود بالقوات المسلحة والأمن العام أو الشرطة والدفاع المدني. 

المبحث الثاني

الأعمال التحضيرية المتعلقة بجداول الناخبين للانتخابات النيابية 
ومنازعات القيد بها في الأردن
      نقسم هذا المبحث إلى مطلبين:

المطلب الأول: مفهوم الأعمال (العملية) التحضيرية ومقاصدها والمراحل التي تمر بها: 

      يقصد بالدور التحضيري للإدارة ممثلة بوزارتها الداخلية هو ما تقوم بإصداره من قرارات تتعلق سواء من جانب أول بإعداد أو تقسيم الدوائر الانتخابية على امتداد إقليم الدولة بناء على النص القانوني المحدد لتلك الدوائر وإعمالاً للنصوص الدستورية أو من جانب ثانٍ باضطلاع الإدارة ممثلة أساساً بالقيام بإعداد جداول القيد للناخبين بصورة منضبطة في ضوء الشروط المحددة بنص القانون مع مراعاة حالات الحرمان المختلفة في القيد في هذه الجداول أو من جانب ثالث بالقيام بتحديد مسبق لتاريخ إجراء الانتخابات والمواعيد المتعلقة بسير التصويت(
). فعملية الانتخاب هي مجموعة من الإجراءات القانونية والإدارية التي تربط بين الناخبين والمرشحين في سبيل اختيار العدد المطلوب لملء مقاعد المجلس النيابي المحدد بنص دستوري أو قاعدة تشريعية عادية(
). 

      إذاً فالهدف من إعداد جداول الناخبين هو بيان أسماء الناخبين وتحديدهم بدقة قبل اليوم المحدد للانتخابات بفترة معينة، حتى لا تضطر الأجهزة واللجان المشرفة على الانتخابات إلى التوقف عند كل ناخب والتدقيق والتأكد من استيفائه لكافة الشروط المطلوبة يوم الانتخاب والمقيد في سجل جدول الناخبين وإن كان شرطاً شكلياً إلا أنه إجراء ضروري لمباشرة حق الانتخاب، وبدونه لا يمكن لأي شخص أن يمارس حقه في الانتخاب. ولذلك فإن أغلب التشريعات تحيط هذا الإجراء اهتماماً خاصاً يسمح لصاحب المصلحة أن يعترض ويتظلم إلى نفس لجنة إعداد الجداول، وكذلك الالتجاء إلى القضاء في أغلب الأحيان(
). وهذا ما أكدته المادة (19) من قانون مباشرة الحقوق السياسية المصري، هذه الرقابة للمحكمة الابتدائية المختصة. 

      هذه على سبيل الإجمال الأعمال التجهيزية المفترض إتمامها قبل بدء عملية التصويت في الانتخابات التي يكون الباع الأكبر فيها محتجزاً للإدارة في ضوء الضوابط والنصوص الدستورية والقانونية الخاصة بها بحيث تتراوح ملاحظات جهة الإدارة فيها بين الضيق والاتساع سواء بالنسبة للناخبين أو المرشحين أو سواء فيما يتعلق بسير عجلة الانتخاب وإطاره العام. 
      تمر عملية إعداد الناخبين بعدة مراحل، حيث تبدأ المرحلة الأولى بإعداد جداول الناخبين وتنظيمها لأول مرة أو مراجعتها سنوياً بما يسمى بالمرحلة الإدارية. وعند الانتهاء من تنظيم جداول الناخبين من قبل لجنة تنظيم الناخبين أو من عملية المراجعة السنوية بجداول الناخبين من قبل لجنة إعادة النظر تبدأ المرحلة الثانية، وهي مرحلة الاعتراض على الجداول أمام لجنة إعادة النظر، فإذا ما أصدرت لجنة إعادة النظر قراراتها في الاعتراض المقدم إليها تبدأ المرحلة الأخيرة وهي مرحلة الطعن في القرارات الصادرة من لجنة إعادة النظر أمام محكمة البداية. 
      والجداول الانتخابية هي عبارة عن تلك القوائم المرتبة أبجدياً بصورة رسمية للمواطنين كافة الذين تتوافر فيهم عند لحظة تحريرها الشروط الخاصة بعضوية هيئة الناخبين وممارسة الحق في التصويت. وتتضح الأهمية الفائقة لإعداد جداول الانتخابات وتأثيرها المباشر في حسن أداء العملية الانتخابية وتحقيقها لأهدافها، كونها أساساً للنظام النيابي السليم ومن ثم ركيزة لصحة التمثيل النيابي في البرلمانات وتعبير النواب عن الإرادة الحقيقية للأمة، فإذا ما تسرب الخلل أو العبث إلى تلك الجداول كانت النتيجة الحتمية لذلك هي عدم التعبير الصحيح عن إرادة الأمة، ومن هنا جاءت الأهمية البالغة لدور الإدارة في العملية الانتخابية باعتبارها الأمينة على سلامة القيد في الجداول لكل من انطبقت عليه شروط أعضاء هيئة الناخبين وحرمان الذين صدرت في حقهم قرارات من المحاكم في الأحوال المنصوص عليها في قانون الانتخاب(
). 

      ونصّت المادة السادسة من قانون الانتخاب لمجلس النواب الأردني رقم (22) لسنة 1986 وتعديلاته على أن "تنظيم جداول الناخبين لكل دائرة انتخابية تتضمن أسماء الناخبين من أبناء تلك الدائرة الانتخابية أو المقيمين فيها عادة ولا يجوز أن يسجل أي ناخب في أكثر من جدول واحد للناخبين". 
      ولقد تناولت المواد (7-9) من هذا القانون عمليات تسجيل الناخبين، حيث يتم إعداد جداول الناخبين من قبل لجنة أو أكثر يعينها الحاكم الإداري لكل مدينة أو بلدة أو قرية أو حي في دائرته الانتخابية تسمى "لجنة تنظيم جداول الناخبين" تتألف من رئيس وعضوين جميعهم من موظفي الحكومة. 
      وتتولى اللجنة أو اللجان المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إعداد جداول الناخبين بمقتضى التعليمات والإجراءات والمواعيد التي يحددها وزير الداخلية وذلك في حدود أحكام هذا القانون. 
      حيث يتم اعتماد دفتر العائلة الصادر عن دائرة الأحوال المدينة والجوازات دون غيره في تسجيل من له حق الانتخاب في جداول الناخبين، وتوضع إشارة على الدفتر تتضمن الدلالة على تسجيل الناخب في الجدول الخاص بالدائرة الانتخابية التي تقيم فيها. 
      ويجب أن يتضمن جدول الناخبين هوية الناخب كاملة كما هي واردة في دفتر العائلة بما في ذلك اسمه ومحل ولادته وتاريخها وديانته ومهنته ومكان إقامته ورقم دفتر العائلة ومكان وتاريخ صدروه. وتقوم لجنة تنظيم جدول الناخبين بإعداد الناخبين على ثلاث نسخ تقدمها موقعة منها إلى الحاكم الإداري خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تأليف اللجنة ويوقع الحاكم الإداري على النسخ المذكورة ويحتفظ بواحدة منها لديه ولا يجوز تعديل أي نسخة من هذه النسخ إلاّ في ما يتعلق بالتصحيح طبقاً للقرارات التي تصدر بذلك وفق أحكام هذا القانون، أما النسختان الباقيتان فتعرضان خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم نسخ الجداول إليه، واحدة منها في مكان ظاهر في مركز الحاكم الإداري والنسخة الثانية تعرض في مكان بارز في الحي أو القرية ذات العلاقة وفي مكان عام يعينه الحاكم الإداري (م9 فقرة "أ" و "ب"). 
      ويكون العرض لمدة عشرة أيام وعلى المختار أو الجهة المكلفة بالعرض أن يقدم ورقة ضبط موقعة منه ومن أعضاء الهيئة الاختيارية تثبت عرض الجداول بالصورة المذكورة. 

      وكل من لم يرد اسمه في جداول الناخبين بغير حق أو حصل خطأ في البيانات الخاصة بقيده أن يطلب إدراج اسمه في الجداول أو تصحيح البيانات الخاصة به كما يجوز لمن ورد اسمه في جدول الناخبين أن يعترض على قيد غيره من ليس لهم حق الانتخاب، وكذلك على إغفال قيد أسماء من لهم هذا الحق، ويقدم الاعتراض كتابة دون طوابع إلى لجنة إعادة النظر المشكلة بموجب هذا القانون خلال سبعة أيام من تاريخ انتهاء مدة جدول الناخبين (م9، فقرة "ج"). 
      لقد حرصت كافة التشريعات على النص على عدم جواز تسجيل أي ناخب في أكثر من جدول واحد للناخبين. وهذا النص هو خطاب صريح لكل من الناخب والمرشح ولجنة إعداد جدول الناخبين. وهذا ما أكدته المادة (5/ البندان (1، 2) للقانون المعدل لقانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2003م على أن تتولى الدائرة إعداد جداول بأسماء المقيمين في كل دائرة انتخابية ممن يحق لهم الانتخاب الحاصلين على البطاقة الشخصية باستخدام الحاسوب وعلى أساس الرقم الوطني لكل منهم ولا يجوز تسجيل الناخب في أكثر من جدول واحد. ويحق لأي من أبناء الدائرة الانتخابية المقيمين خارجها التسجيل في جداول الناخبين الخاصة بها بموجب طلب خطي يقدم للدائرة معززاً بوثائق ثبوتية تحدد بتعليمات صادرة عن الوزير المختص. أما المادة (9) من قانون مباشرة الحقوق السياسية المصري، قد نصت على أنه: (لا يجوز أن يقيد الناخب في أكثر جدول انتخاب واحد). 

      وإذا كان من المفروض أن يتطابق عدد الناخبين الذين أدرجت أسماؤهم في جداول الناخبين مع العدد الحقيقي الذي يجب أن يدرج اسمه في جداول الناخبين، فإن واقع الحال لا يشير إلى ذلك دائماً، بسبب بعض الأخطاء التي يمكن أن ترتكبها لجان إعداد تلك الجداول، أو بسبب ما يجب أن يضاف إلى تلك الجداول من أسماء بلوغ أصحابها من الرشد السياسي أو انقضاء سبب الحرمان أو وقف الانتخاب من ناحية أو ما يجب أن يحذف من تلك الجداول من أسماء لوفاة أصحابها أو انعدام أهليتهم لأي سبب من ناحية أخرى(
). 

      لذلك تتبنى التشريعات الانتخابية المقارنة وسائل وإجراءات متعددة لضمان التقريب بين ما هو كائن وما يجب أن يكون عليه عدد الناخبين. فتحدد الوثائق الرسمية التي تعتمد لتسجيل الناخبين، والإجراءات التي يجب أن تتبعها الدوائر الإدارية والمحاكم بهدف تزويد لجان إعداد جداول الناخبين سنوياً لتكون مطابقة للواقع. وهذا ما أكدته المادة (5)، الفقرتان (ب، ج)، التي نصت (على المحاكم المختصة تزويد الدائرة خلال النصف الأول من الشهر الأول من كل سنة بجميع الأحكام الصادرة عنها بعد اكتسابها الدرجة القطعية والمتعلقة بالإفلاس والحجر وكذلك القاضية منها بالسجن مدة تزيد على السنة في الجرائم غير السياسية ولم يشملها عفو عام أو رد اعتبار على أن تكون متضمنة أسماء المحكومين وأرقامهم الوطنية. وعلى الدائرة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من أن حالات الوفيات قد تم قيدها وذلك بشطب الناخبين المتوفين من جداول الناخبين المسجلين فيها)(
). 

المطلب الثاني: أوجه المقارنة بين القانون المعدل لقانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2003م الذي يقرأ مع القانون رقم (34) لسنة 2001م بالقانون الأصلي: 
      إن القانون المؤقت الجديد رقم 34 لسنة 2001م جعل عملية إعداد جداول الناخبين أكثر يسراً وسهولة من القانون القديم. حيث أناط مهمة إعداد جداول الناخبين إلى دائرة الأحوال المدنية والجوازات ومديرياتها في المحافظات والمكاتب المرتبطة بها. 
      حيث تتولى الدائرة إعداد جداول بأسماء المقيمين فيها ممن يحق لهم حق الانتخاب الحاصلين على البطاقة الشخصية باستخدام الحاسوب والرقم الوطني لكل مواطن. 
      كذلك يحق لأبناء الدائرة المقيمين خارجها التسجيل في جداول الناخبين الخاص بالدائرة بموجب طلب خطي مزود بوثائق ثبوتية تعزز موقفه، وهذا توجه سليم في مجتمع ما زالت العشائرية تلعب دوراً هاماً في العملية الانتخابية، لذلك أعطى هذا الحق لابن العشيرة حتى يسهم في إنجاح المرشح الذي تفرزه العشيرة، والجدير بالذكر أن الانتخابات السابقة بعد إصدار قانون الصوت الواحد منذ 1993 لم يأخذ مرشح العشيرة من خارج عشيرته من الناخبين إلا أقل من 5% فقط. 
      وكذلك يحق لكل مواطن غيّر مكان إقامته من دائرة انتخابية أخرى يقدم طلباً خطياً معززاً بالوثائق الثبوتية إلى الدائرة لشطب اسمه من جداول الناخبين في الدائرة الانتخابية التي انتقل منها وتسجيله في الدائرة الانتخابية التي نقل مكان إقامته إليها. وعلى الدائرة تزويد الحاكم الإداري المختص بثلاث نسخ على الأقل من جداول الناخبين للدوائر الانتخابية التابعة له وخلال الموعد الذي يحدده الوزير لهذه الغاية. ويقوم الحاكم الإداري بصفته رئيساً للجنة الدائرة الانتخابية بعرض جداول الناخبين التي زوّدته بها الدائرة في المكان الذي يقرره ولمدة أسبوع من تاريخ تسلمها، كما يعلن عن عرضها في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل. ويحق لكل ناخب لم يدرج اسمه في جداول الناخبين أو حصل خطأ في البيانات الخاصة به المدرجة بالجدول بعد حصوله على البطاقة الشخصية إدراج اسمه في الجدول وتصحيح الخطأ الحاصل خلال أسبوع من تاريخ انتهاء عرض جدول الناخبين(
). 
      نلاحظ أن إجراءات إعداد الجداول للناخبين في القانون الجديد أبسط وأسهل من إجراءات القانون القديم وهذا لصالح هذا القانون. 
      في القانون القديم عملية الانتخاب المتفرعة من الدائرة الانتخابية كانت أبسط من القانون الجديد حيث إن المنطقة الانتخابية خاصة بالانتخابات فقط. حيث تجري عملية الانتخابات على أساس البطاقة التي يصدرها وزير الداخلية والتي تحتوي على معلومات عن الناخب وصورته الشخصية ومعلومات مأخوذة من دفتر العائلة. 
      إن الناخب في القانون القديم عليه أن يذهب إلى مركز الاقتراع المدون اسمه فيه مهما كانت هذه المنطقة نائية ولا يحق أن ينتخب في غير المنقطة المعينة له في جدول الناخبيـن
وهو إجراء ينطوي على تعب ومعاناة للناخب. 
      وعلى رئيس لجنة الاقتراع أن يتأكد من أن اسم الناخب مسجل في جدول الناخبين، وأن يتأكد من هويته الشخصية الانتخابية ثم يؤشر على اسمه في الجدول بما يدل على أنه مارس حقه في الانتخابات. ولا يسمح للشخص بالانتخاب إلا إذا أبرز بطاقته الانتخابية. 
      ثم على الناخب بعد أخذ ورقة الانتخاب أن ينتخب مرشحاً واحداً من عدد المرشحين مهما كان عدد أعضاء نواب الدائرة الانتخابية. 
      في القانون الجديد نصوص تجعل العملية الانتخابية تحت إشراف لجنة عليا برئاسة الوزير وأمين عام الوزارة ومدير دائرة الأحوال المدنية والجوازات، وبالترتيب الثالث قاضياً من الدرجة العليا يعينه رئيس المجلس القضائي ومدير المديرية المختصة في الوزارة وسكرتير يعينه الوزير(
). 
      كان الأولى أن يكون رئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات رئيس السلطة القضائية وهيئة القضاء مع وجود مشاركين من وزارة الداخلية في اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات لأن القضاء أكثر حيادية والتزاماً بمبادئ العدالة من أية سلطة أخرى فضلاً عن أن القضاء يبعث الطمأنينة في نفوس المواطنين. 
      وكذلك تشكل لجنة مركزية في كل محافظة مؤلفة من المحافظ رئيساً ورئيس محكمة 
البداية وقاضٍ من قضاة محكمة الصلح في الجهة التي ليس فيها محكمة بداية. 
      في القانون القديم والجديد يجب على لجنة الاقتراع أن يقسم أعضاؤها اليمين التالي: أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهمتي بكل أمانة ونزاهة وحياد تام. 
      في المادة 34 من القانون الجديد أعطت الناخب حق الانتخاب في أي مركز من مراكز الاقتراع والفرز في الدائرة الانتخابية ورقمه الوطني في جدول خاص معد لذلك ثم يتم ختم البطاقة الانتخابية في مكان معد لذلك. 
      على المقترع الناخب أن يكتب اسم مرشح واحد فقط في ورقة الاقتراع التي تسلم إليه ويضعها في الصندوق المعد لذلك بعد أن يتسلم ورقة مختومة بالختم المائي. 
      وحسناً ما فعل القانون الجديد فيما يتعلق بالناخب الأمي الأمر الذي عليه أن يعلن أنه لا يحسن القراءة والكتابة تحت طائلة المسؤولية إذا تبين عدم صحة ادعائه. 
      ويقوم رئيس لجنة الاقتراع والفرز بتسجيل اسم الشخص الذي يريد المرشح الأمي انتخابه ويعرضه على أعضاء اللجنة ويسلمه للناخب ليضعها في الصندوق. 
المبحث الثالث
الرقابة القضائية على الأعمال التحضيرية المتعلقة بإعداد جداول الناخبين للانتخابات النيابية في الأردن
      إن الحماية القضائية هي من الدعامات الأولى للحريات العامة، وإن النظام الذي يرسي الدستور أساسه ويضع القانون قواعده، يخضع لمبدأ سيادة القانون. وأن منع سماع الدعوى عن تصرف أو إجراء تتخذه سلطة ما يعني إعفاء هذه الجهة من المسؤولية المترتبة على تصرفاتها المخالفة للقانون. 
      ولهذا يجمع الفقهاء على أن استقلال القضاء هو الدعامة الأساسية لحكومة ديمقراطية حقيقة وأن دولة بدون سلطة قضاء مستقل استقلالاً حقيقياً ستكون مجتمعاً محروماً من ضوابط القانون، وهي الضوابط التي تحمي الحريات العامة من الغصب والعدوان والافتئات. ولا قيام لتنظيم قضائي سليم إلا بتحقيق الاستقلال للقضاء سواء في مواجهة المتقاضين أو في مواجهة الحكومة، لأن استقلال القضاء يجعل له مكانة سامية في نفوس الأفراد ويثبت دعائم القانون ويشيع الإحساس بالعدل ويزيد بالاطمئنان والاستقرار(
). 
      فلا يجوز من الناحية الدستورية حرمان الأفراد من الالتجاء إلى القضاء للانتصاف، لأن في ذلك مصادرة لحق التقاضي، وهو حق ينص عليه الدستور، إذ تكون مثل هذه المصادرة بمثابة تعطيل وظيفة السلطة القضائية، وهي سلطة أنشأها الدستور لتمارس وظيفتها في أداء العدالة مستقلة عن السلطتين الأخريين. 
      ويفرد دستور المملكة الأردنية الهاشمية الصادر في أول أبريل سنة 1952 الفصل السادس "للسلطة القضائية". وقد نصت المادة 97 منه على أن "القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون". كما نصت المادة 102 على أن تمارس المحاكم النظامية في المملكة الأردنية الهاشمية حق القضاء على جميع الأشخاص في جميع المواد المدنية والجزائية بما فيها الدعاوى التي تقيمها الحكومة أو تقام عليها باستثناء المواد التي قد يفوض فيها حق القضاء إلى محاكم دينية أو محاكم خاصة بموجب أحكام هذا الدستور، وسنتناول الرقابة القضائية في ثلاثة مطالب مستقلة: 
المطلب الأول: المحكمة المختصة بالنظر في الطعون المتعلقة بالقرارات الصادرة عن لجنة إعادة النظر: 
      تعمل الدولة الديمقراطية على توفير رقابة قضائية عادلة ومحايدة للنظر في الطعون الانتخابية، من حيث عدم قانونية الإجراءات الانتخابية، أو من حيث بطلان التصويت في إحدى الدوائر الانتخابية. 

      يقصد بالطعن الانتخابي في المنازعات التي تدور حول النتائج الانتخابية، فتلك النتائج يمكن أن تثير منازعات إذا ما ادعي بعدم سلامتها بما يصبح معه انتخاب بعض المرشحين محل نزاع، لأن ينازع شخص أو أكثر في صحة إجراءات العملية الانتخابية بالزعم أنه شـابها غش أو تدليـس أو إكراه أو ينازع في إجراءات الفرز ودقتها، فهذا هو 
المعنى الاصطلاحي الانتخابي(
). 

      قبل تعديل المادة 16 من قانون مباشرة الحقوق السياسية المصري بالقانون رقم 220 لسنة 1994م، كانت هذه المادة تعطي الاختصاص بالطعون المقدمة من كل من رفض طلبه أو تقرير حذف اسمه من الجداول الانتخابية ضد قرارات لجنة فحص الطلبات الخاصة بالقيد إلى المحكمة الابتدائية المختصة. وكانت هذه المادة توجب أنّ يتم الطعن خلال فترة لا تتجاوز أسبوعاً من تاريخ إبلاغ من رفض طلبه أ و تقرر حذف اسمه. وانّ يقدم الطعن بغير رسوم. وتفصل المحكمة الابتدائية في هذه الطعون على وجه السرعة، وتكون أحكامها نهائية غير قابلة للطعن بأي طريق من طرق الطعن(
). 

      وقد عارض العديد من الفقهاء اختصاص القضاء العادي بنظر الطعون الموجهة ضد قرارات اللجنة المختصة بمنازعات القيد في الجداول الانتخابية. فهي قرارات إدارية بطبيعتها، والمفروض أن يحال الاختصاص بها للقضاء الطبيعي، وهو مجلس الدولة بنص المادة 172 من الدستور، خاصة وأنه لا يوجد مبرر معقول لإخراج مثل هذه المنازعات من ولاية القاضي الإداري(
)، وقد أيدت محكمة القضاء الإداري هذا الاتجاه الفقهي ودعمته بأحكام لها تطبق فيها القانون وتضع من خلالها نصوص الدستور موضع التطبيق السليم. 

      ومفاد ذلك، أنه لا محالة أن ما تصدره تلك اللجنة هي قرارات إدارية صادرة من هيئة إدارية ذات اختصاص قضائي مما يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر أية منازعة في شأن ما تصدره تلك اللجنة من قرارات. إعمالاً لنص المادة 11 من قانون مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959م، وهذا ما جرى عليه قضاء مجلس الدولة قبل العمل بأحكام القانون رقم 73 لسنة 1956م(
). 

      إلاّ أن محكمة القضاء الإداري لم تصمد طويلاً في موقفها وسرعان ما عادت في السنة التالية لحكمها السابق عن هذا الموقف، وقررت في العديد من أحكامها التي استمرت حتى تعديل قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية بالقانون رقم 220 لسنة 1994م، بعدم اختصاصها بنظر هذه الطعون. 

      وتنص المادة (17) من قانون مباشرة الحقوق السياسية على أن "لكل من رفض طلبه أو تقرر حذف اسمه أن يطعن في قرار اللجنة وذلك خلال أسبوع من إبلاغه إياه بغير رسوم إلى المحكمة الابتدائية في الطعن على وجه السرعة، وتكون الأحكام الصادرة في هذا الشأن نهائية غير قابلة للطعن بأي طريق من طرق الطعن". 

      ونخلص من الأحكام المتقدمة أن المشرّع قد أناط سلطة الفصل في الطعون المقدمة في القرارات الخاصة بحذف اسم الناخب من جداول الانتخاب إلى لجان خاصة للطعن في قراراتها أمام المحكمة الابتدائية المختصة، وجعل الحكم الصادر منها في هذا الشأن نهائياً وغير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن(
). 

      هذا وقد تراجع المشرّع المصري عن موقفه المتمثل في سلب اختصاص مجلس الدولة، وذلك بعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية العديد من نصوص القانون 73 لسنة 1956م بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وجاءت المادة (17) بعد استبدالها بالقانون رقم (220) لسنة 1994م مقررة لاختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر الطعون عن القرارات الصادرة من لجنة فحص طلبات القيد في الجداول الانتخابية(
). 
      وقد أكدت محكمة القضاء الإداري في أحكامها التي صدرت بعد عودة الاختصاص إليها بالقانون (220) لسنة 1994م، بقولها:"وحيث إنه ولئن كانت طلبات المدعى قد تضمّنت طلباً بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، إلاّ أنّ الطبيعة الخاصة للدعوى وقد جعل المشرّع أحكامها الصادرة في شأن منازعات القيد بالجداول الانتخابية غير قابلة للطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن وفقاً للمادة (19) بعد استبدالها بالقانون رقم (220) لسنة 1994م، كما أضفى على الدعوي بكاملها صفة الاستعجال. ومن ثم فإنه لا يكون ثمة مجال لبحث طلب وقف التنفيذ وقد أضحى للطلب الموضوعي ذاته طلب الاستعجال، إذ إن الفصل في الطلب الأخير يغني عن الفصل في الطلب الأول"(
). 

      يقصد بالطعون الانتخابية الواردة في الفقرة الأولى من المادة التاسعة من قانون محكمة العدل العليا الأردنية، الطعون المتعلقة بانتخاب مجالس البلديات، وغرف الصناعة والتجـارة، والنقابـات ، والجمعيات ، والنوادي المسجّلة في المحكمة، وفي سائر الطعون 
الانتخابية التي تجري وفق القوانين والأنظمة النافذة المفعول. 

      ولقد تطوّر اختصاص محكمة العدل العليا الأردنية فيما يتعلق بالطعون الانتخابية، وذلك بحسب القوانين التي نظّمت هذه الاختصاصات. ففي ظل قانون تشكيل المحاكم النظامية كانت محكمة التمييز الأردنية تنظر بصفتها محكمة عدل عليا في الطعون الخاصة بانتخابات المجالس البلدية والمحلية والإدارية(
). 

      وبعد صدور قانون محكمة العدل العليا المؤقت رقم 11 لسنة 1989 عاد هذا الاختصاص لمحكمة العدل العليا، حيث نصّت المادة 9/ أ من هذا القانون على اختصاص محكمة العدل العليا بالطعون الخاصة بانتخابات المجالس البلدية والإدارية، وغرف الصناعة والتجارة، والجمعيات، ولا تشمل هذه الصلاحيات الإجراءات السابقة لعملية الاقتراع أو الممهدة لها. ثم أعيدت هذه الصلاحيات مرة أخرى إلى محاكم البداية(
). 

      وهذا ما أكدته محكمة العدل العليا الأردنية بقولها: "حصرت المادة (9/ أ/ 1) من قانون محكمة العدل العليا رقم (12) لسنة 1992م صلاحية المحكمة بخصوص الطعون المتعلقة بالانتخابات بالنظر في نتائج انتخابات البلديات وغرف الصناعة والتجارة والنقابات والجمعيات والنوادي المسجّلة في المملكة وفي سائر الطعون الانتخابية التي تجري وفق القوانين والأنظمة النافذة المفعول، ولا تشمل هذه الصلاحية الإجراءات والتصرفات التمهيدية السابقة لعملية الاقتراع أو الممهّدة لها، ولا تشكل هذه الإجراءات بحد ذاتها قرارات إدارية بالمعنى القانوني للقرار الإداري، كما لا يوجد في قانون العمل أي نص يشير إلى إنّ مثل هذه الأمور من اختصاص محكمة العدل العليا، وعليه فتكون الدعوى بالنسبة لتحديد موعد الانتخابات والإجراءات السابقة على الانتخابات أو المتزامنة معها واللاحقة لها، وكذلك تشكيل لجنة الإشراف على الانتخابات حقيقة بالرد لعدم الاختصاص"(
). 

      وفي هذا السياق، فإن الطعن في قرارات لجنة إعادة النظر يكون أمام محكمة البداية وليس أمام محكمة العدل العليا. ونظراً لأن القانون الخاص إذا كان سابقاً للقانون العام اعتبر استثناءً منه، وإنْ ورد بعده كان مقيّداً له، وتطبق أحكام القانون الخاص عنـد تعارضها مع القانون العام(
). 

      جعل المشرّع اختصاص النظر بالطعون المتعلقة بالقرارات الصادرة عن لجنة إعادة النظر منعقداً لمحكمة البداية في المنطقة الانتخابية، ولعلّ السبب يجعل الاختصاص لهذه المحكمة هو قربها من المتقاضين نظراً لوجود محكمة بداية في مركز المحافظة، الأمر الذي من شأنه التيسير على الراغبين بالطعن بتلك القرارات بالإضافة إلى أن المنازعات المتعلقة بالقيد بجداول الناخبين قد تشير إلى بعض المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية للناخبين التي يختص بها القضاء العادي عموماً كالمواطن والإقامة والسن والحالة المدنية. 
      وأكدت المادة 9/أ من قانون مجلس النواب لسنة 1986م أن لجنة إعادة النظر تصدر قراراتها في الاعتراضات المقدمة إليها في مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ تقديم الاعتراض وتبلغ قراراتها للمعترضين بالإعلان عنها بمدة ثلاثة أيام في الأماكن التي تم إعلان جدول الناخبين منها، وتكون قابلة للطعن دون أي رسوم لدى محكمة البداية في المنطقة الانتخابية خلال خمسة أيام من تاريخ انتهاء مدة الإعلان منها وعلى المحكمة أن تصدر قراراتها في الطعون المقدمة إليها خلال مدة لا تزيد على خمسة أيام ويتم تبليغها إلى لجنة إعادة النظر في ثلاثة أيام من صدورها وتكون قطعية غير قابلة للطعن أمام أي مرجع آخر. 
      وفي حكم لمحكمة بداية جرش، فقد قررت تلك المحكمة بأن هذه المصلحة متوافرة في كل من المعترض والمعترض عليه، إذا قضت بما يلي "وحيث إن لجنة إعادة النظر تنظر في الاعتراضات المقدمة إليها من الأشخاص المشار إليهم في المادة الثالثة عشرة وأنها ملزمة بتبليغهم قراراتها حال صدورها وحيث إن قراراتها تمس الأشخاص المعترضين أو المعترض عليهم فيكون هؤلاء وحدهم أصحاب الحق في الطعن بقرارات لجنة إعادة النظر أمام محكمة البداية ذلك أن المصلحة هي مناط الدعوى وحيث إن المعترض لم يعترض أصلا أمام لجنة إعادة النظر ولم تمس اللجنة أي حق له فيكون الاعتراض أمام محكمتنا مقدماً ممن لا يملك حق تقديمه(
). 
      وقضت محكمة بداية إربد "بأن القرار المطعون به قد جاء وفقاً للأصول والقانون وأسباب الطعن غير واردة عليه، مما يتعين معه ردها. لهذا وبناءً على ما تقدم، تقرر المحكمة رد الطعن وتصديق القرار المطعون به وتضمين الطاعن مبلغ عشرين ديناراً أتعاب 
محاماة وتبليغ لجنة إعادة النظر لهذا القرار. قراراً قطعياً صدر في 22/9/1993م"(
). 

      وقضت محكمة بداية إربد في حكم حديث: "بأن القرارات المطعون بها جاءت موافقة للأصول والقانون ولا ترد عليها أسباب الطعن ولهذا وبناءً على ما تقدم، تقرر المحكمة رد الطعن وتصديق القرارات المطعون بها. وتبلغ لجنة إعادة النظر لهذا القرار، خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره، قراراً قطعياً صدر في 23/9/1997م"(
). 

      ويتمتع القاضي أثناء نظر الطعن بقرارات لجنة إعادة النظر بسلطات القضاء الكامل، فلا يقتصر قراره على إلغاء القرار الذي يصدر عن لجنة إعادة النظر، بل يملك تعديل القرار الصادر عنها وذلك بقيد الناخب الذي سبق أن قررت لجنة إعادة النظر رفض قيده وقد يقرر القاضي شطب قيد الناخب من جدول الناخبين الذي سبق أن تم قيده من قبل لجنة إعادة النظر. 

      وفي الواقع، ما دامت القرارات الصادرة عن لجنة إعادة النظر هي قرارات إدارية، فإنه لا بد أن تختص محكمة العدل العليا الأردنية بالنظر بالطعون المتعلقة بها، باعتبارها صاحبة الولاية العامة في نظر الطعون المتعلقة بالقرارات الإدارية. 

      وقد نصت المادة (9/2/9) من قانون محكمة العدل العليا رقم (12) لسنة 1992 على أن تختص دون غيرها بالنظر في الطعون المقدمة من ذوي المصلحة والمتعلقة بما يلي: 

البند 9  - الدعاوى التي يقدمها الأفراد والهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية. 

البند 11- الطعن في أي قرارات صادرة عن هيئات التوفيق والتحكيم في منازعات العمل. 
      وتأسيساً على ذلك، فإن محكمة العدل العليا الأردنية، تعتبر أقدر على الفصل في هذه الطعون لما لديها من الخبرة والدراية القانونية من المحاكم النظامية من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (22) لسنة 1986 وتعديلاته وذلك يجعل الاختصاص بنظر الطعون المتعلقة بالقرارات الصادرة عن لجنة إعادة النظر لمحكمة العدل العليا ولكن بنفس الوقت وللتيسير على المتقاضين، فلا بد من إنشاء محاكم إدارية على مستوى المحافظات للنظر في تلك الطعون، وتستأنف تلك أمام محكمة العدل العليا الأردنية. 
المطلب الثاني: سلطات القاضي في نظر الطعن وتحديد ميعاده:
أولاً: سلطات القاضي في نظر في الطعن: يملك القاضي أثناء نظر الطعن بقرارات لجنة إعادة النظر سلطات القضاء الكامل، فلا يقتصر قراره على إلغاء القرار الذي يصدر عن لجنة إعادة النظر، بل يملك تعديل القرار الصادر عنها، وذلك بقيد الناخب الذي سبق أن قررت لجنة إعادة النظر رفض قيده، من قبل لجنة إعادة النظر(
). 
ثانياً: الميعاد المحدد للفصل في الطعن: حدد المشرّع ميعاداً قصيراً تفصل فيه المحكمة بالطعن المقدم إليها بقرارات لجنة إعادة النظر، فقد بيّنت المادتان (9/د، 4) من قانون الانتخاب لمجلس النواب أن على المحكمة إصدار قراراتها في الطعون المقدمة إليها خلال مدة لا تزيد على خمسة أيام وأن المشرع قد أحسن صنعاً بتحديده ميعاداً قصيراً، حتى لا يؤدي إلى حرمان الطاعن صاحب الحق في القيد في جداول الناخبين من ممارسة حقه في الاقتراع(
). 
      وقد نصّت المادة (5) الفقرة (ي) من القانون المعدل لقانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2003م على أن: "تكون القرارات خاضعة للطعن بها لدى محكمة البداية التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها خلال ثلاثة أيام من تاريخ عرضها وعلى المحكمة الفصل في كل طعن خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه وتبليغ قراراتها إلى الدائرة خلال ثلاثة أيام من صدورها. 

      ونلاحظ أنّ القانون الجديد قد أعطى لمحكمة البداية الفصل في كل طعن خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه. في حين أن القانون القديم ألزم المحكمة إصدار قراراتها في الطعون المقدمة إليها خلال مدة لا تزيد على خمسة أيام. ونرى أن القانون القديم حدد ميعاداً قصيراً للفصل في قرارات لجنة إعادة النظر لاتصالها بالمصلحة العامة؛ في حين أن القانون الجديد لم يراع صفة الاستعجال ومصلحة الطاعن الذي يحرم من ممارسة حقه في الاقتراع. 

      وعلى الدائرة تعديل جداول الناخبين في الدوائر الانتخابية وفقاً لقرارات محاكم البداية في الطعون المقدمة إليها خلال خمسة أيام من تسلمها هذه القرارات وتزويد الحكام الإداريين بكشوفات لاحقة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إتمام تعديل الجداول لتصبح هذه الجداول جداول نهائية(
). 

      إلاّ أن عدم مراعاة القاضي لهذا الميعاد لا يؤدي إلى سقوط الدعوى، وليس لأحد الأطراف أن يدعي بسقوط حق القاضي في الفصل بالطعن نظراً لانقضاء الميعاد، ذلك لأن هذه المواعيد هي التزام وواجب على القاضي، وليست حقوقاً له في مواجهة الخصوم حتى يمكن القول بسقوطها في حالة انقضاء الميعاد. 
      وقد قضت محكمة بداية إربد في حكم حديث لها: "بحيث لو انقضت هذه المدة دون أن يقدم صاحب المصلحة الطعن خلالها يسقط حقه بتقديم الطعن، وإذا قدم الطعن بالرغم من انقضاء الميعاد فإن المحكمة تقضي برد الطعن شكلاً(
). 
المطلب الثالث: صفة الأحكام الصادرة في الطعن:
      تعد القرارات الصادرة عن محكمة البداية في الطعون المقدمة إليها، بقرارات لجنة إعادة
النظر قطعية وغير قابلة للطعن أمام أي مرجع آخر(
) والمشرع الأردني اعتمد في هذه الطعون على مبدأ التقاضي على درجة واحدة، على الرغم من أن التقاضي على درجتين يعتبر من المبادئ الأساسية التي تقوم عليها النظم القضائية المعاصرة، مما يكفل حسن سير العدالة، لأنه يحث محاكم الدرجة الأولى على العناية بأحكامها، والتأني في إصدارها خشية إلغائها أو تعديلها من محاكم الدرجة الثانية، كما يسمح للخصوم بتصحيح ما قد يقع القاضي فيه من أخطاء، ويمكنهم من تدارك ما فاتهم من أوجه دفاع أمام أول درجة(
). 

      وتحقيقاً للعدالة وكفالة حق التقاضي، يتعّين أن تكون الأحكـام الصادرة عن محكمة البداية في المنازعات المتعلقـة بالتسجيل في جداول الناخبين قابلة للطعن أمام محكمة الاستئناف. 
      إن الطعن الانتخابي ليس طعنا بالإلغاء ضد قرار إداري وبالتالي فهو لا يخضع لنظام دعوى الإلغاء سواء من حيث الاجراءات والمواعيد أم من حيث سلطات القاضي الإداري فيها، أم من حيث الشكل أو الرسوم المقررة لها(
).

      وهذا مما يؤكد على مدى اختلاف دعوى الإلغاء التي يكون محلها قرارا إدارياً والذي يعد عملاً قانونيا نهائياً يصدر عن الجهة الادارية التي تفصح عن إدارتها المنفردة الملزمة بقصد إحداث أثر قانوني وأن يكون بمقتضى القوانين والانظمة تحقيقا للمصلح العامة. بينما الطعن الانتخابي ينصب على عملية الانتخاب، التي هي عبارة عن إعلان إدارة الناخبين ومظهر من مظاهرها دون تدخل أو إيحاء من السلطة الادارية ولابد أن تحاط الطعون الانتخابية من رعاية تضمن سرعة الفصل فيها لاتصالها الوثيق بالمصلحة العامة. والذي ينظم مراحل إعداد جداول الناخبين هو قانون الانتخاب لمجلس النواب وليس قانون أصول المحاكمات المدنية، لأن هذا الأخير لا يستقيم البتة مع طبيعة الطعون الانتخابية وما تحتاج إليه من سرعة تبسيط على المتقاضين الذين مست حقوقهم السياسية. 

الخاتمـة
      وفي نهاية البحث. لا نريد جعل خاتمة هذه الدراسة تلخيصاً لما أوردناه، ولكن تحليلاً وتأصيلاً لما عبرنا عنه: وسوف نستعرض ما نراه من آراء ومقترحات ونتائج. 

      كما يمكننا أن نشير إلى صعوبة دراسة نظام الانتخاب، نتيجة اختلاف طبيعة النظام السياسي في دول العالم المعاصر، ومن هنا كان من الصعوبة بمكان أن ننتهي إلى نظرية عامة و تعميمات متفق عليها في هذا الشأن. 

النتائج والاقتراحات الخاصة بحل المشاكل الناجمة عن النظام الانتخابي في الأردن:

      هناك بعض الاقتراحات التي يمكن أن تساعد على إيجاد توازن بين هيئة الناخبين والحكومة، ولحل المشكلات التي تواجه الأعمال التحضيرية المتعلقة بإعداد جداول الناخبين ومنازعات القيد بها والطعون المتعلقة بها، وسنتناول أهمها على النحو الآتي:

أولاً  : إن الانتخابات هي وسيلة من وسائل الاتصال السياسي بين الحكام والمحكومين. 

ثانياً : الانتخابات هي الوسيلة الديمقراطية لإسناد السلطة للحكام، ولا قيام للديمقراطية ما لم يكن الانتخاب وسيلة اختيار الحكام. 

ثالثـاً: رقابة الرأي العام:
      وتعتبر الانتخابات من أهم قنوات الاتصال بين الرأي العام والحكومة، ولا بد من إدراك
أهمية الرأي العام في الحياة السياسية، لأنه من دون رأي عام حر لا تكون هناك انتخابات حرة. 

      وتستطيع الحكومة والرأي العام المستنير أن يعمل كلاهما للوصول إلى نتائج فعالة. والرأي العام في النظام النيابي الديمقراطي هو الذي يضع الحدود التي ينبغي للرسميين الحكوميين التزامها باعتبارهم يمثلون الشعب عند اتخاذ قراراتهم، والرأي العام هو المصدر الأساسي للقوة، ويحسب له الرسميون حساباً. 

      وأن تكوين رأي عام فعال في المجتمع الديمقراطي ينبغي أن يكون لهيئة الناخبين شخصية منظمة، بمعنى أن تهتم بالاشتراك في الشؤون العامة. 

رابعـاً: شروط الناخب:

      لقد خفض القانون المؤقت رقم 34 لسنة 2001م القانون المعدل لقانون الانتخاب رقم 12 لسنة 1986 وتعديلاته سن الرشد السياسي من تسع عشرة سنة شمسية إلى إتمام الثماني عشرة شمسية في اليوم الذي يسبق اليوم المحدد للاقتراع، وبهذا يتساوى سن الرشد السياسي مع سن الرشد المدني في الأردن. 

خامساً: إجراءات الاقتراع والفرز:

1- يتم إثبات شخصية الناخب بهوية الأحوال المدنية التي تحمل الرقم الوطني دون الحاجة لإصدار بطاقة انتخابية ويتم تخريم تلك الهوية عند الاقتراع ضماناً لعدم تكرار الاقتراع. 

2- الإشراف الفعلي على عملية الاقتراع والفرز من قبل القضاء. 
3- إجراء فرز أصوات الناخبين في مركز الاقتراع في المناطق الانتخابية الفرعية. 
4- وجوب توقيع الناخب أمام هيئة الاقتراع إزاء اسمه المدون في جدول الناخبين الموجود في مركز الاقتراع. 
5- اعتماد دائرة الأحوال المدنية لفرز السجل الانتخابي لأي منطقة بديلا لأي جهة أخرى. 
سادساً: منح مُهل كافية للمعترض على جداول الانتخاب خاصة وأن المواطنين غالباً لا يتابعون عملية الإعلان عن الجداول إلاّ من نشرها بمدة لاحقة، وبالمقابل لا بد من سرعة البت في الاعتراضات من خلال تشكيل لجان قضائية كافية للنظر في الاعتراضات
بصورة معقولة وموضوعية. 
سابعاً: توسيع الرقابة القضائية على القرارات الإدارية المتعلقة بالاعتراضات، وأن تكون على درجتين، فيكون الطعن لدى محكمة البداية وإمكانية الطعن بقرار محكمة البداية لدى محكمة العدل العليا ويكون قرارها قراراً قطعياً. 

ثامناً: اعتماد الرقم الوطني في دفتر العائلة الصادر عن دائرة الأحوال المدنية كمرجع لإثبات شخصية الناخب ولممارسة حقه في الانتخاب خاصة، وإن دائرة الأحوال المدنية قطعت شوطاً بعيداً في مجال تعميم الرقم الوطني وهو من الدقة بحيث يمكن الركون إليه باطمئنان. 

تاسعاً: العمل على تحديد أماكن خاصة لنشر البطاقة الانتخابية وتخصيص مساحات كافية ومتساوية في هذه الأماكن لجميع المرشحين(
). 

عاشراً: تبسيط إجراءات إعداد جداول الناخبين وضبطها ويمكن اللجوء إلى دائرة الأحوال المدنية للاضطلاع بدورها في إعداد هذه الجداول وتتولى تنظيم البيانات الخاصة بالمواطنين وهي قادرة على ذلك بدقة أكثر وبذلك يمكن تلافي تكرار الاسم والأخطاء المادية التي تقع عادة في جداول الناخبين وأن تكون جداول الناخبين لكل دائرة انتخابية تتضمن أسماء الناخبين المقيمين فيها عادة أو تكون للناخب فيها سكن. 
الحادي عشر: الإعلان عن جداول الناخبين من قبل الحكام الإداريين، بأكثر من وسيلة للنشر، ونرى أن تكون بالتعليق في لوحة إعلانات لدى المحافظة. 
الثاني عشـر: وجوب العمل على إلغاء جميع المواد والأحكام القانونية في قانون الانتخاب التي تنيط حق الإدارة والإشراف والرقابة على الانتخابات بوزير الداخلية أو المحافظ أو أجهزة وزارة الداخلية وإعطاء صلاحياتهم وسلطاتهم إلى لجنة عليا للانتخاب(
). 

      ونقترح أن يرأس هذه اللجنة رئيس محكمة التمييز وأن تشكل هذه اللجنة من أحد عشر عضواً بمن فيهم الرئيس وأن تتألف عضويتها من:

1- خمسة من قضاة محكمة التمييز ممن أحالوا أنفسهم على التقاعد يجري تسميتهم بقرار يصدر من مجلس النواب. 

2- عشر شخصيات سياسية عامة يتولى الأمناء العامون للأحزاب السياسية ترشيح أسمائهم إلى مجلس النواب ليتولى من ثمّ تسميته خمساً منهم إلى عضوية اللجنة. 

الثالث عشر: يتعين على الحكومة إلغاء البطاقة الانتخابية التي جرت عليها انتخابات المجلس الرابع عشر، حيثُ تمّ كيِّها من قبل الناخب واستخدمها أكثر من مرة في عدة مراكز مختلفة، مما أثّر في نتائج الانتخابات لصالح بعض المرشحين، ولم تتخذ الحكومة أية إجراءات بحقهم. 

الرابع عشر: النظام القانوني المصري بمصادره المختلفة أعطى الاختصاص بإلغاء القرارات

النهائية إلى مجلس الدولة بوصفها صورة من صور المنازعات الإدارية والتي يعتبر مجلس الدولة قاضيها الطبيعي وصاحب الولاية العامة فيها. وعلى ذلك لا يخرج من اختصاص مجلس الدولة بهذه المنازعات إلاّ ما قضى به نص تشريعي صريح بالتطبيق لأحكام المادة 167 من الدستور. 

الخامس عشر: لم نجد أي نص تشريعي ينزع الاختصاص من مجلس الدولة بشأن أي من القرارات الإدارية الصادرة بمناسبة العملية الانتخابية بدءاً من مرحلة القيد في الجداول الانتخابية، حتى إصدار قرار إعلان النتيجة من وزير الداخلية(
). 

السادس عشر: ولاية مجلس الدولة حيال المنازعات في القرارات الإدارية هي ولاية مشروعية. ويطبق ذلك على القرارات الإدارية الصادرة أثناء العملية الانتخابية فالقاضي لا يملك سوى الحكم بعدم مشروعية القرار الإداري متى تحقق بشأنه وجهاً من أوجه الطعن بالإلغاء أو رفض الحكم بعدم مشروعيته إن تخلف أي سبب من أسباب أوجه الطعن بالقرار الإداري(
). 

الهوامش:
ملخص


      تعد الانتخابات وسيلة ديمقراطية لإسناد السلطة للحكام وهي خير قياس لاتجاهات الرأي العام، وانها تمثل قيداً خطيراً على ممارسة السلطة، والمواطن هو الأساس في العملية الانتخابية. 


      تمر الأعمال التحضيرية المتعلقة بجداول الناخبين للانتخابات النيابية في الأردن، بثلاث مراحل رئيسة، المرحلة الأولى، وهي المرحلة التي تقوم بها الإدارة بالدور التحضيري لجداول الناخبين بصورة منضبطة في ضوء حق الانتخاب وشروط هيئة الناخبين وفق أحكام الدستور وقوانين الانتخاب، وتبدأ المرحلة الثانية، وهي مرحلة الاعتراضات على إعداد الناخبين أمام لجنة إعادة النظر، فإذا ما أصدرت هذه اللجنة قراراتها، تبدأ المرحلة الأخيرة، وهي مرحلة الطعن في القرارات الصادرة عنها، أمام المحكمة المختصة. 


Abstract


      Election is considered a democratic method to sustain the authority of leaders. It is the best measure to determine the public opinion trends. It represents a precarious constraint to the practice of authority, while the citizen is regarded as the basis of the elective process. 


      The preparatory tasks related to the electoral list in Jordan's parliamentary campaign go through three principal stages. The first stage is where the administration assumes the role of preparing the electoral lists in a strict fashion in the light of the voting rights and the conditions of the electoral panel according to the provisions of the constitution and election laws. The second stage is related to the protestation against the process of preparing the electoral lists before a reviewing committee. Once the committee announces its decisions, the final stage beings where decisions can be appealed before an expert court.
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